
المملكة المغربیة                                                    الحمد �  وحده، 

المحكمة الدستوریة

 

ملف عدد: 177/21 

قرار رقم: 191/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد إطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 8 أكتوبر 2021 التي تقدم بھا السید سامي لملیوي - بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابیة المحلیة "آسفي" (إقلیم آسفي) وأعلن على إثره إنتخاب السادة محمد كاریم وھشام

سعنان وعادل السباعي ومحمد الحیداوي والتھامي المسقي وفیصل الزرھوني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابیة والتعقیبیة، المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 26 نوفمبر و27 و29 و31 دیسمبر 2021 و3
ینایر و9 مارس و14 أبریل     و15 یونیو و4 یولیوز 2022؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیــذه الظھیر الشریــف رقم 1.11.91  بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 165-11-1 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر   بتنفیـذه الظھیـر الشریـف رقـم 1.11.166 بتاریـخ 24 من ذي
القعــدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن الموجھ ضد السید التھامي المسقي:

فیما یخص المأخذ المتعلق بأھلیة الترشیح:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ، سبق لھ أن ترشح باسم حزب سیاسي لانتخابات الغرف المھنیة صنف الفلاحة،
وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة یوم 6 أغسطس 2021، ثم ترشح للانتخابات التشریعیة لیوم 8 سبتمبر 2021 بعد أن غَیَّر انتماءه

الحزبي، الشيء الذي جعلھ غیر مؤھل للترشح لھذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة والفقرة الثالثة
من المادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحیث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب
السیاسیة، تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنھ: "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد"،

وعلى أنھ: "لا یجوز لأي شخص أن ینخرط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد"، وعلى أنھ: "یمكن لكل عضو في حزب سیاسي، وفي أي
وقت شاء، أن ینسحب منھ"، وعلى أنھ: "یجب على كل حزب سیاسي ... تقدیم مرشحین نزھاء وأكفاء وأمناء..."؛

وحیث إنھ، یبین من وثائق الملف أن المطعون في انتخابھ ترشح لانتخابات الغرف المھنیة صنف الفلاحة وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، باسم
أحد الأحزاب السیاسیة، وأنھ ترشح لعضویة مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى یوم 8 سبتمبر 2021 كوكیل لائحة حزب سیاسي آخر، وأودع

لائحة ترشیحھ بعمالة إقلیم آسفي یوم 21 أغسطس 2021؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ أدلى، من جھة أولى، بطلب استقالتھ من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ في 13 أغسطس 2021، مؤرخ ومصحح
الإمضاء، یحمل خاتم توصُل الحزب المذكور بھ في نفس التاریخ، ومن جھة ثانیة، بنسخة رسالة موجھة من لدن دفاعھ إلى نفس الحزب، مسلمة

بواسطة مفوض قضائي یوم 19 أغسطس 2021 مفادھا أن موكلھ یعتبر أن استعاضتھ بوكیل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشریعیة



بدائرة آسفي، یعتبر طردا منھ، وأنھ یطلب تسلیم موكلھ قرار الطرد من الحزب داخل أجل 24 ساعة من تاریخ التوصل، وفي حالة مرور الأجل
المذكور، فإن ذلك  یعتبر إقرارا ضمنیا بالطرد، وأدلى من جھة ثالثة، بقرار طرده من نفس الحزب مؤرخ في 2 سبتمبر 2021؛

وحیث إنھ تبین للمحكمة الدستوریة من خلال التحقیق الذي أنجزتھ بعین المكان    یوم 8 یونیو 2022، ومن الاطلاع على لوائح حضور أعضاء
الغرفة الفلاحیة لجھة مراكش-آسفي، التي استقدمتھا، أن المطعون في انتخابھ حضر في اجتماعي الجمعیة العامة العادیة والاستثنائیة اللذین عقدتھما

ھذه الغرفة یوم 17 نوفمبر 2021 ووقع على لائحة الحضور؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ بقي منتمیا، في الواقع، إلى الحزب الذي ترشح باسمھ لانتخابات الغرف الفلاحیة، ولا یشفع لھ تقدیم استقالتھ من
الحزب المذكور من دون أن یتقید بكل ما یفرضھ علیھ القانون من نزاھة الموقف ووضوحھ وشفافیتھ تفادیا لكل لبس؛

وحیث إن شرط النزاھة المنصوص علیھ في المادة 28 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة یشمل كل المتدخلین في العملیة الانتخابیة،
وبالخصوص المترشحین الذین یتطلعون إلى تمثیل الأمة في المؤسسات المنتخبة؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ كان، وما یزال، ینتمي إلى حزبین سیاسیین في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول في الغرفة الفلاحیة لجھة مراكش-
آسفي وانتخب باسم الثاني في مجلس النواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المطعون في انتخابھ، حین ترشحھ برسم الانتخابات موضوع الطعن، منتمیا لأكثر من حزب سیاسي
واحد، مما یجعل ترشیحھ مخالفا للقانون، ویتعین تبعا لذلك إلغاء انتخابھ؛

ومن غیر حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجھة المطعون في انتخابھ المذكور؛

في شأن الطعن الموجھ ضد السادة محمد كاریم وھشام سعنان ومحمد الحیداوي وفیصل الزرھوني وعادل السباعي:

فیما یخص المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائھا وتحریر المحاضر:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائھا وتحریر المحاضر لم یتم طبقا للإجراءات المقررة في القانون،
وخالف على الخصوص أحكام المادتین 80 و84 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ذلك:  

     - من جھة أولى، أن قائد جماعة سیدي التیجي رفض تسلیم وثیقة انتداب ممثلي الطاعن بمكاتب التصویت، 

     - ومن جھة ثانیة، أن عملیة الاقتراع بالدائرة الانتخابیة رقم 14 (جماعة نكا) شابتھا مناورات تدلیسیة، تمثلت في حضور السلطة المحلیة
خارج المكتب وباقتحام مكتب تصویت، 

     - ومن جھة ثالثة، أن مكتب التصویت بالدائرة الانتخابیة رقم 17 (جماعة المراسلة) شھد "إتلاف أوراق التصویت وتمزیقھا"، 

     - ومن جھة رابعة، أن مجموعة من صنادیق الاقتراع لم یتم فرز الأصوات المودعة بھا، ولا إحصاؤھا داخل مكاتب التصویت المعنیة، بل
نقلت إلى جھات أخرى حیث تم إنجاز المحاضر المتعلقة بھا،

     - ومن جھة خامسة، أنھ تم "الاحتكام" إلى باشا سبت "جزولة" من قبل رئیس مكتب التصویت رقم 23 بالجماعة المذكورة، مما أفضى إلى
اعتبار أصوات ملغاة صحیحة واحتسابھا لفائدة المطعون في انتخابھ الثالث، 

     - ومن جھة سادسة، أن تحریر محضر المكتب المركزي رقم 9 شابتھ عدد من الأخطاء وأن ما دون بھ غیر مطابق للحقیقة وتم تصحیحھ عدة
مرات؛  

لكن، 

حیث إنھ، من الجھتین الأولى والرابعة، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحدید ارقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، ولم یدعم سوى بثلاث إفادات،
صیغت وفق نموذج موحد، ولم تتضمن، فضلا عن ذلك، أي قرائن تفید علاقة ما ادعي من وقائع بالاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحیث إنھ، من الجھتین الثانیة والثالثة، فإن الادعاء لم یدعم بأي حجة تثبتھ؛  

وحیث إنھ، من الجھة الخامسة، فإن ما ادعي من احتكام رئیس مكتب التصویت رقم 23 بجماعة سبت كزولة إلى الباشا في احتساب الأصوات، لم
یدعم سوى بثلاث إفادات، كما تبین للمحكمة الدستوریة، أن الواقعة عدیمة الصلة بالاقتراع موضوع الطعن؛   

وحیث إنھ، من الجھة السادسة، فإن الادعاء لم یدعم سوى بإفادة لممثل الطاعن بلجنة الإحصاء، لا یكفي وحده لإثباتھ، كما أنھ یبین من الاطلاع
على نظیر محضر المكتب المركزي موضوع المأخذ، المستحضر من قبل المحكمة الدستوریة، والذي لم یدل الطاعن بنسخة منھ، أن بیاناتھ أتت

متطابقة ومنسجمة، وأنھ خال من أیة ملاحظة؛     

فیما یخص المأخذین المتعلقین بتوجیھ المحاضر وورودھا على لجنة الإحصاء وإعلان النتائج:  



حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، من جھة، أن كل المكاتب المركزیة باستثناء مكتبین منھا، لم ترد محاضرھا على لجنة
الإحصاء، ومن جھة أخرى، أن عامل الإقلیم قام بإعلان نتائج الاقتراع دون التوصل بباقي محاضر المكاتب المركزیة، كل ذلك في مخالفة لأحكام

المادتین 80 و84 المشار إلیھما؛ 

لكن، 

حیث إن الادعاء لم یدعم سوى بإفادة لممثل الطاعن بلجنة الإحصاء، لا تكفي لإثباتھ، كما أنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر لجنة الإحصاء
أنھ تضمن جمیع البیانات الخاصة بالمكاتب المركزیة المحدثة على صعید الدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن، فضلا على أن الجھة المؤھلة

لإعلان النتائج ھي لجنة الإحصاء الإقلیمیة، مما یكون معھ المأخذان المذكوران غیر قائمین على أساس صحیح؛ 

 فیما یخص المأخذ المتعلق بتسلیم المحاضر:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، رفض رئیس مكتب التصویت بالدائرة رقم 7 (جماعة سیدي التیجي) تمكین ممثلي الطاعن بھذا المكتب من
نسخة محضر مكتب التصویت، في مخالفة للمادة 80 السالف ذكرھا؛ 

لكن، 

حیث إن الطاعن، لم یدل إلا بإفادة صادرة عن مترشح برسم الانتخابات الجماعیة، لا تكفي وحدھا لإثبات الادعاء، كما أن عدم تسلیم نسخ من
المحاضر، على فرض ثبوتھ، إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة، ولیس من شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن یؤدي إلى التأثیر في نتیجة

الاقتراع، مما یكون معھ المأخذ المثار غیر قائم على أساس صحیح؛

فیما یخص المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن الطاعن تقدم في 14 سبتمبر 2021 بطلب الاطلاع على محاضر مكاتب التصویت ومحاضر المكاتب
المركزیة ومحضر لجنة الإحصاء المودعة بالعمالة، إلا أن مصالح ھذه الأخیرة رفضت الاستجابة لطلبھ، في مخالفة للمادة 86 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، 

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص، بصفة خاصة، على أنھ: "لكل مترشح یعنیھ الأمر
الاطلاع في مقر السلطة الإداریة المحلیة أو مقر العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجنة

الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات، وذلك طیلة ثمانیة أیام كاملة خلال أوقات العمل الرسمیة، ابتداء من تاریخ وضعھا."؛

وحیث إن الطاعن، أدلى تعزیزا لمأخذه بمحضر تبلیغ طلب منجز من قبل مفوض قضائي في 14 سبتمبر 2021، ضمن فیھ أنھ سلم مكتب الضبط
بعمالة آسفي نسخة من طلب للطاعن، یرمي، حسب ما جاء في نصھ، إلى تمكینھ من "نسخة من محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة

بإقلیم آسفي ومحضر لجنة الإحصاء الإقلیمیة بخصوص اقتراع یوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021"، مما یبین منھ أن موضوع طلب الطاعن ینصب
على تمكینھ من نسخة من المحاضر المذكورة، ولیس الاطلاع علیھا؛ 

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 86 المشار إلیھا، كفلت للمترشحین حق الاطلاع  على نظائر محاضر العملیات الانتخابیة، غایة ذلك تسھیل
ولوجھم إلى القضاء في حال رغبتھم في ممارسة حقھم في الطعن، أما أخذ نسخ من المحاضر المذكورة، وھو موضوع طلب الطاعن، فحق مكفول
للمترشحین المطعون في انتخابھم، وذلك بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 86 التي تنص على أنھ: "یجوز للمترشحین المطعون في انتخابھم طبقا

لأحكام الباب التاسع من ھذا القانون التنظیمي الاطلاع على محاضر العملیات الانتخابیة وأخذ نسخ منھا بمقر السلطة الإداریة المحلیة أو بمقر ولایة
الجھة، خلال ثمانیة أیام، اثناء أوقات العمل الرسمیة، ابتداء من تاریخ تبلیغھم عریضة الطعن."، وھو ما لا ینطبق على المركز القانوني للطاعن،

وقت تقدیم طلبھ، مما یكون معھ المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر غیر مرتكز على أساس من القانون؛   

 

لھذه الأسباب:

     أولا:

     - تقضي بإلغاء انتخاب السید التھامي المسقي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "آسفي" (إقلیم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاریم وھشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحیداوي والتھامي المسقي

وفیصل الزرھوني أعضاء بمجلس النواب؛

     - تأمر بتنظیم انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ بھ، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس النواب؛



     - تقضي برفض طلب السید سامي لملیوي الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد كاریم وھشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحیداوي
وفیصل الزرھوني أعضاء بمجلس النواب؛

     ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

     وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 14 من ذي الحجة 1443

(14 یولیو 2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق  الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدریسي     محمد بن عبد الصادق         

 مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي       محمد الأنصاري            ندیر المومني 

الحسین أعبوشي                محمد علمي               خالد برجاوي

 

 

 


